
الفصل الثاني
رد المحکم

المبحث الاول
حالات الرد، واجراءته

۔ اھمیة استقلال المحکم و حیاده:16
لما کان المحکم یعتبر بمثابة قاض ، اذا ھو یم++ارس عملاً قاض++یاً ،
حیث یفع++ل فی ن++زاع بین الاط++راف بحکم یح++وز الحجی++ة ویک++ون

 تحکیم( فاحک++ام المحکمین ش++انھا ش++ان55واجب الن++اذ)الم++ادة 
احکام القضاء تحوز حجیة الشی ء المحک++وم ب++ه بمج++رد ص++دورھا

 ف++ان المحکم، ح+تی1وتبقی ھذه الحجی+ة طالم++ا بقی الحکم قائما
، یلزم ان یکون محایدافیقوم بمھمته القضائیة ویجوز ثقة الاطرا

و مستقلا، فحیدة الحکم واس++تقلاله من الض++مانات الاساس++یة فی
التقاض++ی وذل++ك  ح++تی یطمئن المتقاض++ی الی قاض++یه والی ان
قضاءه لایص++در الا عن الح++ق وح++ده دون تح++یز او ھ++وی،فالحی++دة
والاستقلال شرطان لمباشرة الوظیفة القضائیة ایا کان القائم بھا
قاضیا او محکماً، وھ+ذان الش+رطان یفترض+ان این یک+ون المحکم
شخصا من غیر اطراف نزاع، فان کان طرف++ا فی++ه فان++ه لا یص++لح
محکما دون بحث فی الحیاد والاستقلال، ذلك  انه لیس الش++خص
ان یکون طرفا و محکما فی نفس الوقت، فلا یجوز للش++خص ان

ولا یص+ح ان تجتم+ع فی ذات الش+خص ص+فتا2یکون قاضیا لنفسه 
فی الخصم والحکم۔

ق . 70 لسنة 445 طعن رقم 9/6/2005نقض  1
.126رقم 244 , ص 2007فتحي والي – قانون التحكيم –  2

1



والمقصود بالحیدة عدم انحی++از المحکم ض++د ط++رف اوالی ج++انب
طرف، فعدم الحیدة ھی میل نفسی او ذھ++نی للمحکم لص++الح او
ضد احد اطراف النزاع بحیث یرجح مع++ه ع++دم اس++تطاعته الحکم
بغیر میل او ھوی لاحد اط++راف ال++نزاع او ض++ده، ویجب ان تک++ون
العداوة او المودة شخص++یة ومن الق++وة بحیث یس++تنتج منھ++ا قی++ام

 ۔ واذا ک++انت ع++دم الحی++دة1خطر عدم الحیدة عند اصدار الحکم 
شعورا عاطفیا لیس له مظھر خارجی فان ھناک-مع ذلك -ظروفا
اذا توفرت یغلب معھا الا یکون المحکم محایداکًان یک++ون المحکم
زوجا او قریبا او ص++ھراً لاح++د الاط++راف او ص++دیقا ل++ه او ک++ان ق++د
سبق للمحکم ان ابدی رایا فی النزاع او کانت ل++ه مص++لحة مادی++ة
فی النزاع ۔ کما یعت++بر غ++یر محای++د المحکم ال++ذی اش++تھر بعدائ++ه
للثقاف++ة القومی++ة او لل++تراث الق++انونی او العقی++دة الدینی++ة لاح++د

 ،ولا یکفی لاثبات عدم الحیاد مجرد وجود ش++کوک ل++دی2الطرفین
الطرف بشان حیاد المحکم تق++وم علی مج++رد احس++اس شخص++ی
غیر موضوعی لا تستند الی وقائع محددة وحقیقیة تصلح لان تبرر
لدی الش++خص معت++اد ع++دم حی++اد المحکم ۔علی ان حی++اد المحکم
یقتضی التزامه بالامتناع عن الاتص++ال بط++رفی التحکیم بعدی++د من
الاج++راءات لمناقش++ته فی ال++نزاع مح++ل التحکیم ولا ک++ان ھ++ذا

 ۔ 3الطرف ھو الذی قام باختیاره محکما
امام استقلال المحکم ، فیقصد ب++ه اس++تقلاله الکام++ل فیم++ا ینتھی
الیه من رای غیر متاثر فی+ه بعلاق+ة تربط+ه باح+د الط+رفین س+واء
کانت علاقة مالیة او اجتماعیة او مھنیة سابقة او حالی++ة۔ ویت++وافر
عدم الاستقلال کلما وجدت ظروف موضوعیة معینة توحیة بعم++ل

 ق120 لسنة 78القضية رقم 91- دائرة 2004/ 31/3استئناف القاهرة في  1
تحكيم .
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ً المحکم لحساب احد الخصوم، وتجع++ل الحکم کم++ا ل++و ک++ان تابع++ا
لخص++م او خاض++عا لرای++ه او س++لطته مم++ا ی++وثر علی اس++تقلال
المحکم۔ فلا یکون المحکم مستقلاً اذا کان شریکا لاحد الاطراف
او کانت له مصالح مادیة او ارتباطات مالیة معه، او ک++ان المحکم
فی مرکز وظیفی بحیث یخض++ع لرئاس++ة اح++د الاط++راف او ینتظ++ر

 ۔ ک+ذلك  لا یص++ح ان یک++ون بین1منه ترقیة او یخش+یٰ من+ه ج+زاء
محکم احد الاطراف والمحکم الرئیسی مثل ذل++ك ، ح++تی لا یت++اثر

به فی ابداء الرای۔
واذا کانت الحیدة شعورا عاطفیا تحبط به ظ++روف یغلب معھ++ا الا
یکون المحکم محایداً، فان الاستقلال یختل+ف عنھ+ا فان+ه لا یتعل+ق
بعاطفة وانما بمرکز واقعی او قانونی یمکن ان یق++در موض++وعیا ،
2ولا یوجد م+ا یمن+ع من ت+وفر ش+رط الاس+تقلال م+ع ع+دم الحی+دة

فالاستقلال اکثر تحدیداً من الحیدة، اذ یعنی انتفاء رابط++ة التبعی++ة
بین المحکم ومن اختاره، فلا یعمل لحس++ابه ولا ی++اتمر بتوجیھات++ه،
فتنتفی شبھة تعمد المحکم الی تحقی++ق النتیج++ة ال++تی یری++دھا من
اختاره بحکم ھذه الرابطة ولو کانت ھذه الرابطة ق++د نش+ات بع++د

 ۔ ولا یقتصر اس++تقلال المحکم علی3صدور حکم التحکیم مباشرة
 ، وانما یشمل ایضاً استقلاله عن غیره من4استقلاله عن الخصوم

المحکمین الاخ++رین فلا یتب++نی وجھ++ة نظ++ره دائم++ا وانم++ا یعم++ل
کالقاضی ھدفه الوحید ھو تحقیق العدالة لکلا الط++رفین، بم++وجب

 .وانظر كذلك استئناف القاهرة –128 رقم 248فتحي والي- قانون التحكيم , ص  1
120ً لسنة 1 في الدعوى رقم 29/4/2003 تجاري في 91دائرة   ق , وانظر ايضا

 , رقم234,235,ص2008محمود مصطفى يونس , المرجع في اصول التحكيم , 
 وانظر بالتفصيل – محمد علي عويضة- حق الدفاع كضمانة اجرائية في338

 وبعدها .158خصومة التحكيم – منشأة المعارف – 
.89 . وكذلك طلعت دويدار ,ص129,رقم 248فتحي والي – قانون التحكيم , ص  2
,234,235, ص2008محمود مصطفى يونس – المرجع في اصول التحكيم –  3
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ما تسفر عنه الاوراق وما یقدمونه من مستندات، وھو م++ا یس++می
۔ کم+++ا یش+++مل اس+++تقلال المحکم ک+++ذلك1بالاس+++تقلال ال+++ذھنی

 ولا2اس++تقلاله فی مواجھ++ة الدول++ة ، اذ ھ++و لیس جھ++ازاً تابع++ا لھا
یتع++ارض م++ع اس++تقلال المحکم تج++اه الدول++ة خص++وعه لاش++راف

( وع++رض ال++دعاوي9القض++ائی اثن++اء عمل++ه )من محکم++ة الم++ادة 
ببطلان احکامه علی قضاء الدول++ة ، وک++ذلك  اش++راف علی تنفی++ذ
احکام++ه ، اذ ھ++دف ک++ل ذل++ك  ض++مان ع++دم انح++راف المحکم عن

طریق العدالة وصیانة حقوق الاشخاص ۔
ویجب ان یت++وافر ش++رطا الحی++دة والاس++تقلال في المحکم ط++وال
اج++راءات التحکیم و ح++تی ص++دور الحکم المنھی للخص++ومة کلھ++ا،
وانتھاء میعاد ثلاثین یوما التی یق++دم فیھ++ا طلب تص++حیح الحکم او
تفس++یره ، او طلب اض++افي ، وح++تی الفص++ل في الطلب ۔ وذل++ك
س++واء ک++ان المحکم ف++رداً او تع++دد المحکم++ون، وس++واء بنس++بة
للمحکم الذي اختاره کل طرف او المحکم المرجح، وس++واء ک++ان
التحکيم وطني+++اً اوتجاري+++اً دولي+++اً ۔ علی ان ش+++رط الحی+++دة او
الاستقلال لا یتعلق النظام العام، وانما بمصلحة الخص++وم،اذ یجب
علی ص++احب المص++لحة ان یتمس++ك یتخلف++ه والا س++قط حق++ه في
التمس++ك ب++ه ۔ ویتم ھ++ذا التمس++ك من خلال التق++دیم طلب ب++رد

الحکم ۔ 
ونعرض لھذا الطلب من ناحیة کیفیته ، ونظ++ره لاث++ره التق++دم ب++ه،
ثم للفصل فیه ولاثار الحکم الص++ادر في طلب ال++رد۔ وذل++ك  بع++د
ان نع++رض لح++الات رد المحکم ال++تي ت++دور ح++ول حی++دة المحکم

واستقلاله ۔ 
۔ حالات رد المحکم:17

.339,  رقم 235محمود مصطفى يونس ,ص  1
.92-90طلعت دويدار – ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم – ص  2
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حیث تثور شکوك جدیة حول حیدة المحکم او اس++تقلاله یج++وز رد
 تحکیم( وھو ما یتفق مع نظام تحکیم محکمة18المحکم )المادة 

 – بينم++ا في نظ++ام10/3 في المادة L.C.I.Aلندن للتحکیم الدولي
.I.Cتحكيم غرفة التجارة الدولي++ة بب++اريس   Cيمكن الاع++تراض ( 

على المحكمين على اساس الزعم بانتقاء الاستقلال او لأي سبب
- فيA.A.A( وفي الهيئ++ة الامريكي++ة للتحكيم 11/1اخر ( )المادة 

 )يجوز لأي طرف ان يطلب رد محكم اذا وجدت ظروف8المادة 
تث++ير ش++كوكاً له++ا يبرره++ا ح++ول حي++اده او اس++تقلالية ( وه++و نفس

النظام المصري , كذلك فإن قواعد ونظام تحكيم الوايبو 
WIPOالمنظم++ة العالمي++ة للملكي++ة الفكري++ة ( تق++ترب من ذل++ك(

ً حيث تق++++رر ص++++راحة ض++++رورة ان يك++++ون المحكم محاي++++دا
ومس++تقلاً , وان++ه يج++وز لأي من الط++رفين رد اح++د المحكمين اذا
توافرت ظ++روف تث++ير ش++كوكاً له++ا م++ا يبرره++ا بش++أن حي++اد المكم

(.24او استقلاله )المادة 
وب+ذلك ج+اءت أس+باب ال+رد في الق+انون المص+ري , وفي قواع+د
ونظم هيئات التحكيم الدولية الشهية, بعبارات عام++ة مرن++ة , دون
تحدي++د لح++الات معين++ة او حص++رية – ك++ذلك الح++ال بالنس++بة لأغلب
القوانين الاجنبية في الدول المتقدم++ة , هن++اك ظ++روف من ش++أنها
ان تثير شكوكاً لما ما يبرره++ا ح++ول حي++اده واس++تقلاله ( " الم++ادة

 نفس الص++ياغة ,1996 – ج " والقانون الانجليزي لسنة 1/++ 180
 من قانون المرافعات  الهولندي1033وهو ذات ما قررته المادة 

ال++تي  تنظم التحكيم )يمكن رد المك++وم إذا وج++دت ظ++روف من
شأنها ان تثير شكوكاً حول حياده او استقلاله ( . ويتف++ق م++ع ذل++ك

1994القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بالحرين لس++نة 
 )في1993 , وق++++انون التحكيم التونس++++ي 12/2– في الم++++ادة 

 فيس++لك1997( ام++ا الق++انون التحكيم الاردني لس++نة 22الفص++ل 
 ان++ه )يج++وز رد7طريق++ة مختلف++ة حيث يق++رر ص++رحة في الم++ادة 
المحكمين للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي(.
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فيجوز رد المحكم , على ما استقرت اغلب الق++وانين والاتجاه++ات
الحديث++ة ل++دى هيئ++ات التحكيم الدولي++ة , إذ ق++امت ظ++روف تث++ير
شكوكاً جدية حول حيده او اس++تقلاله , فلا يوج+د نص على ح++الات
محددة لعدم صلاحية الحكم او رده , فالمشرع المص++ري لم يح++ل
للحالات الواردة في قانون المرافعات لع++دم ص++لاحية القاض++ي او
رده . وتطبيقاً للس++بب الع++ام ل++رد المحكم , يج++وز رد المحكم اذا
كانت ل++ه مص++لحة شخص++ية في القض++ية مح++ل ال++نزاع, او اذا ثبت
وج++ود ع++داوة او م++ودة بين المحكم واح++د الاط++راف تح++ول دون
الحكم بغير ميل لأح++دهم , او ك++انت بين المحكم واح++د الاط++راف
قرابة او مص++اهرة تح++ول دون ذل++ك , ك++ذلك يج++وز رد المحكم اذا

عمل او وكالة بينه وبين احد الطرفين , او ك++انكانت هناك علاقة 
المحكم رئيس مجلس ادارة الش+++ركة الط+++رف في التحكيم إذ لا

, او كانت له صلة بأحديمكن للمحكم عندئذ ان يحتفظ باستقلاله 
 او ك+انت1الطرفين على نحو يخل بحياده او يشكك في هذا الحياد

له مصلحة مالية متعلقة بالنزاع كما لو كان لطرف بش++ركة وك++ان
ً المحكم شريكاً او مساهماً فيها او مستشاراً لها او كان يعتبر دائنا
او مديناً لأحد طرفي الخص++ومة , الى غ++ير ذل++ك من ح++الات ع++دم
صلاحية القاضي وحالات رده التي تتس++ع له++ا عب++ارة )الت++أثير على
حي++اد المحكم( ك++ذلك يج++وز رد المحكم اذا اتص++ل بأح++د الاط++راق
انفراداً بعد بدء الاج+راءات لمناقش+ته تفص++يلات ال+نزاع المط+روح
عليه دون الطرف الاخر , إذ ذلك الاتصال يثير شكوكاً جدية ح++ول
حيدة المحكم واستقلاله بل انه يتضمن اخلالاً  منه بالالتزام بمب++دأ

  ف+رد2الحياد بين اطراف خصومة التحكيم يج+يز رده عن نض+رها 
المحكم لا ينحصر في حالات الرد وصلاحية القضاء بل اسبابه اعم

. وكذلك انظر –137, رقم 263 –+ 262 انضر فتحي والي – قانون التحكيم – ص 1
.242 , 241 , ص2008محمود مصطفى يونس المرجع في اصول التحكيم , 

,2005 لس++نة 288 الحكم رقم 27/5/2005 محكم++ة اس++تأناف الق++اهرة في  2  
.  2002 لسنة 203 تجاري في الدعوى التحكيمية رقم 91الدائرة 
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.   وي++راعي ان المش++رع المص++ري تح++دث فق++ط عن رد1واش++مل
المحكم ولم يتحدث عن عدم صلاحيته مما يعني ان جميع اس++باب
عدم صلاحية القاضي الواردة في قانون المرافعات – في الم++ادة

. فلا وج+ود س+وى نظ+ام2 – تعتبر اسباباً للرد لا لعدم الصلاحية146
واحد هو نظام رد المحكم ولا يوجد نظام لعدم ص++لاحية المحكم ,
بمعنى انه اذا قام اي سبب من اسباب رد المحكم )ال++تي تش++مل

اسباب رد القاضي وعدم صلاحيته ( 
ولم يقم اح++د الاط++راف ب++رده في ال++وقت المناس++ب ك++ان حكم++ه

, حيث يجب تقديم طلب ال+رد كتاب+ة خلال خمس+ة عش+ر3صحيحاً 
يوم+++اً من ت+++اريخ علم ط+++الب ال+++رد بتش+++كيل هيئ+++ة التحكيم او

تحكيم(. كما ل++و ق++ام في19/1بالظروف المبررة لقيامه ) المادة 
ح++ق المحكم قراب++ة لاح++د الخص++وم او كليهم++ا – او اي حال++ة من

حالات عدم الصلاحية وعلم بذلك الاطراف .
واذا لم يقم سبب من اسباب الرد فلا يجوز رد المحكم , حتى ل++و
كان المحكم قد خ++الف واجبات++ه , طالم++ا ان ط++الب ال++رد لم يثبت
ت++وافر م++ا ي++دل على ع++دم حي++اد المحكم او ع++دم اس++تقلاله. ف++إذا
ادعى اخلال المحكم بحق الخصم في الدفاع او في اصدار الحكم
دون مداول++ة او رفض المحكم بح++ق الخص++م في ال++دفاع او في
اصدار الحكم دون مداولة او رفض المحكم دفعاً مبدئ من طالب
الرد , فكل ذلك لا يصلح في ذاته سبباً للرد , وانم++ا يك++ون مج++ال

 كذلك الح++ال حيث لا تت++وافر4التمسك بهذا العيب دعوى البطلان 
في المحكم الصفات التي اتف+ق عليه+ا الاط++راف ص+راحة, كتمت++ه

, ص1996انظ+++ر علي برك+++ات – خص+++ومة التحكيم – رس+++الة ب+++ني س+++ويف –  1
.247,رقم 242,243

, وك+++ذلك محم+++ود مص+++طفى137 رقم 263من ه+++ذ ال+++رأي : فتحي والي , ص 2
.394, رقم 243يونس ,ص 

- مجل++ة10/6/1999 عكس ذل++ك : حكم مرك++ز الق++اهرة الاقليمي للتحكيم في  3
.226 ص 2التحكيم العربي – عدد 

.137, رقم 263,264فتحي والي – قانون التحكيم – ص  4
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بجنسية معين++ة او انتم++اء لجنس معين , او ح++تى في حال++ة تخل++ف
شرط استلزمه فيه القانون ال++واجب التط++بيق كش++رط الاهلي++ة او
موافقة هيئة معينه للدخول في الحكم كاش++تراط موافق++ة ال++وزير
المختص بالنسبة للتحكيم في العقود  الادارية فكل ذل++ك لا يص++لح

  .1سبباً للرد 
على ان++ه لا يج++وز رد المحكم في ح++الات مح++ددة : اولاً : لا يج++وز
للطرف في التحكيم رد المحكم الذي عينه او اش++ترك في تعيين++ه

 تحكيم ( إذ ان++ه يف++ترض في ه++ذه الحال++ة ان++ه على18/2)الم++ادة 
علم بأسباب الرد التي قامت به اختيار محكمة , فيعد اختي++اره ل++ه
م++ع علم++ه ب++ذلك ن++زولا عن طلب رده . ام++ا إذا لم يكن على علم
بسبب الرد او نشأ ه++ذا الس+بب بع++د قب++ول المحكم لمهمت++ه فإن++ه
يج++وز لأي ط++رف رد المحكم لأن++ه لا يمكن الق++ول مع++ه ب++أفتراض

 فلا يج++وز لأي من2 18/2تنازله عن الرد , وهو ما قررته الم++ادة 
ط++رفي التحكيم رد المحكم ال++ذي عين++ه او اش++ترك في تعيين++ه الا
لسبب تبين++ه بع++د ان تم ه++ذا التع++يين , ويس++ري ذل++ك على محكم
الطرف او محكم خصمه ) اذا كان قد وافق عليه ص++راحة بتوقي++ع
مشارطة التحكيم التي تتضمن اسم المحكم , او ضمنياً باشتراكه
في اجراءات التحكيم التي باشرتها الهيئة مجتمع++ة ومن اعض++ائها
هذا المحكم , كما ينصرف ذل++ك ايض++اً الى المحكم الم++رجح . وإذا
ك++ان المحكم لم يتم اختي++اره ب++إرادة ط++الب ال++رد وأنم++ا بواس++طة
الغ++ير )مرك++ز تحكيم او ش++خص ث++الث مخ++ول ب++ذلك او بواس++طة
المحكمة ( فأن لطالب الرد التمسك بسبب ال+رد , على ان يق+دم
طلب الرد خلال خمس++ة عش++ر يوم++اً من عمل++ه بتش++كيل الهيئ++ة ,

.3 تحكيم 19/1نزولاً على حكم المادة 

,344 انظ+++ر : محم+++ود مص+++طفى ي+++ونس , المرج+++ع في اص+++ول التحكيم , ص  1
.351,352,رقم 345

2 
.138, رقم 264,ص 2007فتحي والي – قانون التحكيم -3
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من ناحية ثانية , لا يجوز تق+ديم طلب ال+رد ممن س+بق ل+ه تق+ديم
( فيحض++ر على19/2طلب يرد المحكم نفس++ه في ذات التحكيم )

الطرف ان يق++دم اك++ثر من رد ل++ذات المحكم في نفس التحكيم ,
ولو اختلف س+بب ال++رد , والعل+ة من ه+ذا الحظ+ر ترك+يز خص+ومة
التحكيم بحيث يجب ابداء جميع اسباب ال++رد جمل++ة واح++دة , كم++ا

.1 مرافعات (152فعل الكشرع في رد القاضي )المادة 
- اجراءات رد المحكم :18

من ناحي++ة وقت تق++ديم طلب ال++رد , فأن++ه يجب تق++ديم طلب رد
المحكم خلال خمس++ة عش++ر يوم++اً من ت++اريخ علم ط++الب ال++رد

19/1بتشكيل هيئة التحكيم او ب++الظروف الم++بررة لل++رد )الم++ادة 
تحكيم (.

فالمشرع لم ينقل حكم قانون المرافع++ات في ميع++اد رد القاض++ي
 مرافع++ات ( وانم++ا151/1)قبل تقديم اي دف++ع او دف++اع – الم++ادة 

اعطى مهلة لطالب الرد – قدرها تحكميا بخمسة عش++ر يوم++اً من
ت++اريخ العلم بتش++كيل هيئ++ة التحكيم او بس++بب ال++رد , وذل++ك لحث
الاطراف على الاسراع بتقديم طلبات ال++رد ح++تى لا يتعط++ل نظ++ر
ال++دعوى التحكيمي++ة , خاص++ة ان من اهم مزاي++ا التحكيم س++رعة
الفصل في النزاع. ويجب على طالب الرد اثبات وجود سبب الرد
وانه لم يكن يعلم بسبب الرد قبل تعيين المحكم تطبيقاً لقاعدة "
البينة على من ادعى" ولكن لما ك++ان ذل++ك من الص++عب , لتعلق++ه
بواقعة سلبية فأن الراجح ان خصم طالب الرد هو الذي يقع عليه
عبئ اثبات ان طالب الرد كان يعلم بالظروف والوقائع التي تقدح
في استقلال المحكم او حيدته اي ان هناك قرينة عدم علم طالب
الرد بالعلاقة ال+تي ترب+ط بالخص+م الاخ+ر ب+المحكم وال+تي تش+كل
سبب الرد , ومن شأن هذه لطريق++ة التيس++ير على ط++الب ال++رد ,

. وك++ذلك احم+د ص++اوي –353, رقم 247محم++ود مص++طفى ي++ونس , المرج+ع ,ص 1
.81,رقم 98التحكيم , ص
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كما ان من مزاياه++ا حث المحكم على الادلاء بأس++باب ال++رد ال++تي
تت++وافر في شخص++ه , لان++ه اذا لم يفع++ل ف++أن قرين++ة ع++دم العلم

.1ستكون في صالح طالب الرد 
وي++راعى ان المش++رع المص++ري لم يمن++ع – في ق++انون التحكيم –
تق++ديم طلب ال++رد بع++د حج++ز القض++ية للحكم , وله++ذا فأن++ه يج++وز
للخص++م ان يطلب من هيئ++ة التحكيم فتح ب++اب المرافع++ة ليق++دم
طلب الرد , وتلتزم الهيئة بفتح باب المرافعة ليتمكن طالب ال++رد
من تقديم طلب الرد اليها , مالم يتنين لها من اوراق القضية علم
طالب من تقديم طلب الرد اليها في وقت س++ابق بم++ا ي++ؤدي الى

 تحكيم , او يت++بين8،19سقوط حقه في الطلب , وفق++اً للم++ادتين 
. ولكن لا2 تحكيم 18لها عدم ج++واز تق++ديم الطلب , وفق++اً لم++ادة 

يجوز تقديم طلب الرد قبل تشكيل هيئة التحكيم , فلا يجوز طلب
رد محكم عن تحكيم مزم++ع اج++راؤه بن++اء على ان هن++اك ظ++روف
ً تجعل من المتعذر على المحكم المطل++وب رده ان يك++ون محاي++دا
او مستقلاً كأن يكون ق++د س++بق تزوي++د الط++رف الاخ++ر بمعلوم++ات
واستشارات قانونية لأحد جوانب النزاع او ان يكون قد فوجئ بأن
يكون محكما عن طالب الرد واختاره الطرف الاخ++ر محكم++اً عن++ه
مما يجعل هذا المحكم بعد تشكيل هيئ++ة التحكيم غ++ير محاي++د في

.3الحكم الذي سوف يصدره
واذا ف++ات ميع++اد ال++رد , وك++ان ط++الب ال++رد على علم ب++الظروف

 وكذلك سقط حق++ه في4المبرر للرد , سقط حقه في طلب الرد 
 ذلك5التمسك ببطلان الحكم لمخالفة شرطي الاستقلال والحبدة 

ان استمرار طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علم+ه بوق+وع
.254رقم 281- رسالة بني سويف- ص1996علي بركات – خصومة التحكيم –  1
.138 رقم 265فتحي والي – قانون التحكيم – ص 2
, وانظر حكم استئناف القاهرة في دعوى248,+ 247محمد مصطفى يونس , ص  3

.16/6/2002تجاري في 91ق-د/ 119 لسنة 120البطلان رقم 
 لسنة46و39 في طلب الرد رقمي 10/2/2004 تجاري في 7استئناف القاهرة –  4

ق.120
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مخالفة لشرط اتفاق التحكيم او لحكم من احكام ق++انون التحكيم
مما يجوز الاتفاق على مخالفت++ه , م++ع ع++دم الاع++تراض على ه++ذه
المخالفة في الوقت المتفق عليه او فور وقوعه عند عدم الاتفاق

8 وهو ماقررت++ه الم++ادة 1, يعتبر نزولاً منه عن حقه في الاعتراض
من قانون التحكيم .

 وقدم طلب الرد كتابة امام هيئة التحكيم مبيناً في++ه اس++باب ال++رد
 تحكيم( فيجب تق++ديم طلب رد المحكم كتاب++ة الى19/1)الم++ادة 

هيئة التحكيم , على النحو الذي تق++دم ب++ه الطلب++ات من الاط++راف
امام الهيئة . فرد المحكم يقدم بطلب مكت++وب الى هيئ++ة التحكيم
وليس بتقري++ر في قلم كت++اب المحكم++ة – م\كم++ا يج++ري في رد

مرافع++ات , ال++تي اوجبت153القاضي , على ما اوض++حت الم++ادة 
توكيلاً خاصاً برد القاضي يرفقه بالتقرير – ولا يجب تق++ديم توكي++ل
خ++++++اص ب++++++رد المحكم , حيث لم يش++++++ترط النص ذل++++++ك .
ولكن يجب ان يتضمن طلب الرد طلباً جازماً بالرد وبي++ان اس++باب
الرد اي بيان الوقائع والظروف المحددة التي لها سند او استقلاله

. ام++ا مج+رد خط+اب يرس+له2, مع تحدي+د المحكم المطل+وب رده 
احد الاطراف الي المحكم يطالبه فيه بالتنحي وفقاً لم++ا يمكن ان
يتعرض له من حرج , فأنه لا يعتبر طالباً ب++الرد ,ح++تى ول++و ارس++ل
ص++ورة من ه++ذا الخط++اب الى رئيس الهيئ++ة, وليس على هيئ++ة
التحكيم احالة  مثل ه++ذا الطلب الى المحكم++ة المختص++ة للفص++ل
في طلب ال+++رد , واذا لح يتنح المحكم في ه+++ذه الحال+++ة فيك+++ون

ق وك++ذلك انظ++ر116 لس++نة 7, والاس++تئناف رقم 20/7/1999اس++تئناف الق++اهرة  5
ق . فتحي والي , ص53 لس++++++++++نة 1479 في القض++++++++++ية 17/11/1989نقض 

.135,رقم 259,260
ق.71 لسنة 823,933- الطعنان رقماً 24/5/2007نقض  1
.135 رقم 259 فتحي والي – ص  2
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 ولا يحول دون تقديم طلب الرد سبق تقديم1بمثابة رفض للطلب
. 2الطالب لدفوعه او دفاعه الموضوعي في القضية 

اما الجهة التي يقدم اليها طلب الرد فهي هيئ++ة التحكيم , بص++ريح
 تحكيم , س++واء ك++ان المحكم واح++د او تع++دد19/1نص الم++ادة 

المحكمون وسواء انصب طلب الرد على اعضاء الهيئ++ة جميع++اً او
.3على واحد او اكثر منهم , ولو كان هذا الواحد ه++و رئيس الهيئ++ة 

ويتم عرض طلب الرد , فأن الرد يقف عند ه++ذا الح++د , فق++د اتى
بالنتيجة المرجوة منه ) استبعاد المحكم غير الصالح لنظر القضية
التحكيمية ( ويتم اتخاذ اجراءات تعيين محكم جدي++د ب++دلاً من++ه عن
طريق الطرف الذي له الحق في تعيينه وبإتب++اع اج++راءات الم++ادة

 تحكيم . اما اذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال الخمس++ة17
عشر يوماً التالية لتقديم طلب الرد فأن الطلب يحال بغير رسوم

 للفص++ل في++ه , بحكم غ++ير قاب++ل للطعن ) الم++ادة9الى محكم++ة 
تحكيم(.19/1

مفاد ذل++ك ان للمحكم المطل++وب رده ان يتنحى من تلق++اء نفس++ه
بمجرد علمه بطلب الرد , ولا يعتبر التنحي اق++راراً بص++حة اس++باب
الرد فأذا لم يتنح وجب على هيئة التحكيم ولو كان مطل++وب رده++ا
بالكامل , إحالة طلب الرد بغ++ير رس++وم الى المحكم++ة اول درج++ة
المختص++ة اص++لاً بنظ++ر ال++نزاع , في التحكيم الوط++ني , ومحكم++ة
اس++تئناف الق++اهرة اذا ك++ان التحكيم تجاري++اً او دولي++اً . وفي ك++ل
الاحوال ليس لطالب الرد رفع ال++دعوى بطلب ال++رد مباش++رة الى

19بالمخالف++ة للطريق++ة ال++تي ح++ددتها الم++ادة 4ه++ذه المحكم++ة 
ق تحكيم )د/15 لس++نة 59 في القض++ية رقم 30/12/2003استئناف الق++اهرة في  1

 تجاري (.91
ق , الس++نة52 لسنة 109 طعن 15/11/1987. وانظر نقضه 259فتحي والي ص 2

38 .
.135 رقم 258 فتحي والي , ص  3
120 في طلب ال++رد رقم 26/6/2002 تج++اري في 91 استئناف القاهرة , دائ++رة  4

ق .120 لسنة 160 الدعوى رقم 29/6/2003ق , وفي 119لسنة 
12



تحكيم , التي ترمي الى اتاحة الفرصة للمحكم للتنحي مما يح++ول
دون احالة ال++دعوى للمحكم++ة , وه++و م++ا يحف++ظ كرامت++ه . ويعت++بر

9ًاختصاص هذه المحكمة )محكم++ة الم++ادة (بطلب ال++رد اختصاص++ا
.1نوعياً متعلقاً بالنظام العالم 

المبحث الثاني 
الفصل في طلب الرد 

 – اثر طلب الرد والفصل فيه :19

 تحكيم ان++ه " لا ي++ترتب على9/3قرر المشرع صراحة في الم++ادة 
تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم " وبذلك خالف المش++رع
الاثر الذي يترتب على طلب رد القاضي حيث ي++ترتب على تق++ديم

.135, رقم 261 , 260 فتحي والي , قانون التحكيم , ص  1
13



رد القاض++ي وق++ف ال++دعوى الاص++لية الى ان يحكم في ال++رد ...."
 مرافعات ( 162) المادة 

_ وبذلك تخلص المشرع العراقي من اخطر اثر للرد ) وقف نظ++ر
ال++دعوى الاص++لية بق++وة الق++انون ( وذل++ك ح++تى لا يس++تخدم ال++رد
كوسيلة للمماطلة وكسب الوقت وهو م++ا لا يتماش++ى م++ع طبيع++ة
التحكيم كطريق سهل الاجراءات يرمى الى سرعة حس++م ال++نزاع
بم+++++++ا يحاف+++++++ظ على مص+++++++الح مختل+++++++ف الاط+++++++راف . 
فطلب رد المحكم )على خلاف طلب رد القاضي ( لا يترتب علي++ه
وقف اجراءات التحكيم , وانما تستمر الاجراءات رغم طلب ال++رد
ويتوقف مصير ما يتم من اجراءات , بما فيها حكم التحكيم , على
الفص++ل في طلب ال++رد من المحكم++ة المختص++ة . وب++ذلك ف++أن
المشرع كفل سرعة الفصل في المنازعات التحكيمية دون التقيد
بالأوضاع التقليدية في التقاضي , كما انه بذلك , لاعتبارات قدرها
, وارن بين ما تمليه الاعتبارات العلمية المتصلة بمنظم++ة التحكيم
كوسيلة لفض المنازعات وبين احترام ض++مانات التقاض++ي . ل++ذلك

.1 تحكيم لا يتعارض مع الدستور 19/3فإن نص المادة 

وليس لهيئة التحكيم وقف خصومة التحكيم حتى يفصل في طلب
الرد من المحكمة ولو قدرت جدية اس++باب ال++رد , اذ ان المش++رع

ق24 لس+نة 115و114 في ال+دعوتيم 3/11/2003المحكمة الدستورية العليا في  1
دستورية .
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, ولكن للمحكم التنحي نتيج++ة تق++ديم2لم يحوله++ا ه++ذه الس++لطة 
طلب برده , حتى يرفع الحرج ع هيئة التحكيم , ولان+ه نم الص++عب
على الشخص ان يفصل بحياد واستقلال رغم تقدم اح++د الخص++وم
برده , كما انه ان لم يتنح يعرض اجراءات وحكم التحكيم للبطلان
ً , ان صدر الحكم ب+رده . كم+ا لا يوج++د م++ا يمن++ع الاط++راف , تجنب++ا
لهذه المخاطر , من الاتفاق على وقف خصومة التحكيم , ولو بعد
تقديم طلب الرد , ولكن هذا الوقت يكون وقفاً اتفاقياً , كانعكاس

لطلب الرد وليس اثر له .

 وفي حال++ة ع++دم تنحي المحكم المطل++وب رده ) خلال خمس++ة
عش++ر يوم++اً من ت++اريخ تق++ديم طلب ال++رد ( يح++ال طلب ال++رد الى

( اي ان نظ+ر طلب19/1 , بغير رسوم ) الم++ادة 9محكمة المادة 
الرد يتم عن طري++ق المحكم++ة المختص++ة اص++لا بنظ++ر ال++نزاع )في
التحكيم الوط+++ني( او محكم+++ة اس+++تئناف الق+++اهرة )في التحكيم
التجاري الدولي ( , وذل++ك س++واء ق++دم طلب ال++رد الى المحكم او
اكثر او حتى لو طلب رد هيئة التحكيم بالكام++ل . فطلب ال++رد في
مرحلت++ه الاولى يق++دم الى هيئ++ة التحكيم , وفي مرحلت++ه الثاني++ة
) حيث لا يتنحى المحكم المطل++++وب رده ( يح++++ال الى محكم++++ة

. وي+رى ان+ه ك+ان من136 , رقم 262, ص 2007فتحي والي – ق+انون التحكيم –  2
الافضل لو ان قانون التحكيم خول هيئ++ة التحكيم س++لطة وق++ف خص++ومة التحكيم اذا
قدرت جديدة اسباب الرد تجنباً لما قد يحدث من عدم قي++ام المحكم المطل++وب رده
بالتنحي رغم عدم حياده او استقلاله واض++طرار الهيئ++ة الى الاس++تمرار في اج++راءات
خص++ومة س++وف تعت++بر ك++أن لم تكن بص++دور الحكم ب++الرد , وه++و م++ا فعل++ه الق++انون

 .         2009 لسنة 40 فقرة اخيرة – مضافة بقانون 855الايطالي في المادة 
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 , فه+ذا هي الطريق++ة ال+تي رس+مها المش+رع , وبالت++الي9الم+ادة 
ليس لطالب الرد رفع الدعوى بطلب الرد مباشرة الى المحكم++ة

. كم+ا لم يع+د لهيئ+ة التحكيم ان تنظ+ر طلب ال+رد وتفص+ل1 9المادة 
 عن++د ص++دور ق++انون19/1فيه , وهو ما كان يسمح به نص الم++ادة 

التحكيم , حيث ان المحكم+++ة الدس+++تورية العلي+++ا قض+++ت بع+++دم
.2دستورية ذلك 

وفي خصومة الرد , التي تنظرها وتفصل فيها محكم++ة اول درج++ة
المختص++ة اص++لا بنظ++ر ال++نزاع ) ومحكم++ة اس++تئناف الق++اهرة في
التحكيم ال++دولي ( يعت++بر ط++الب ال++رد ه++و الم++دعي وخص++مه ه++و
الم++دعي علي++ه وليس المحكم المطل++وب رده او مرك++ز التحكيم
ال++ذي يج++ري التحكيم وفق++اً لقواع++ده , ولكن يج++وز للمحكم ان
يتدخل في الدعوى اذا كان اسباب الرد ما يمس نزاهت++ه , فيك++ون

.3من مصلحته الحضور للدفاع عن سمعة اعمالاً لحقه في الدفاع 

وتنظر المحكمة طلب الرد وتحققه وفقاً للقواعد العام+ة . فتق+وم
بتحدي++د جلس++ة لنظ++ره يخط++ر به++ا الخص++وم ) ط++رفي التحكيم (

120 في طلب ال++رد رقم 26/2/2002 تج++اري في 91اس++تئناف الق++اهرة دائ++رة  1
ق.120 لسنة 160 في الدعوى رقم 29/6/2003 ق كذلك حكمها في 119لسنة 

 في صياغتها الاصلية ينافي قيم العدل ومبادئه وينقض مبدأ19/1لان نص المادة   2
خضوع الدولة للقانون وينتهك ضمان الحيدة التي يقتضيها العم++ل القض++ائي بالنس++بة
الى فري++ق من المتقاض++ين بينم++ا هي مكفول+ة لغ+يرهم – حكم المحكم++ة الدس++تورية

,48 قاع+دة 9ق دس++تورية , ج19 لس++نة 84 في الطعن رقم 6/11/1999العليا في 
 وما بعدها .385ص 

. وكذلك انظر محم+ود مص+طفى135, رقم 261فتحي والي – قانون التحكيم- ص 3
.360 , رقم 252, ص 2008يونس – المرجع في اصول التحكيم – 
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والمحكم , لس++ماع اق++والهم , ولا يج++وز لأي من الخص++وم تق++ديم
طلب رد ثان اما هذه المحكمة , وانما يجب طرحها اولا على هيئة
التحكيم كرامت++ه , فأن++ه لم يتنح تق++وم هيئ++ة التحكيم بإحال++ة طلب
الث++اني الى المحكم++ة ال++تي تنظ++ر الطلب الاول , وتفص++ل فيهم++ا
معاً . وتقول المحكمة المختصة ب++النظر في ظ++روف رد المحكم ,
وهل ما ينسب اليه من ش++كوك ط++الب ال++رد ت++ؤثر على حيدت++ه او
استقلاله , وتقدر ما اذا كان طالب الرد قد ق++دم طلب ال++رد ف++ور
علمه بسببه – بتشكيل هيئة التحكيم – وبالظروف المبررة لل++رد ,
وما اذا كان المحكم قد افصح – عن++د قبول++ه مهم++ة التحكيم – عن

, وك++ذلك م++ا اذا ك++ان16/31هذه الظروف نزولاً على حكم المادة 
طالب الرد وظروفه من قبل ام لا . ولا تتقيد المحكمة وهي تنظر

159, 155في طلب الرد بالإجراءات والقيود التي اوردتها المواد 
مرافعات , في شأن رد القاض++ي , ذل++ك ان اج++راءات رد المحكم
تخض++يع لق+انون التحكيم وال+ذي لم يح++ل الى نظيرته+ا في ق+انون
المرافعات , بالإضافة الى عدم تمشى اج++راءات رد القاض++ي م++ع
طبيعة التحكيم باعتب++اره وس++يلة س++ريعة لحس+م ال+نزاع . لاختلاف
تنظيم المش++رع ل++رد المحكم – في ق++انون التحكيم – عن تنظيم
لرد القاضي – في قانون المرافعات , في مختلف النواحي , على
ما اوضحنا , ومن ذل++ك ايض++اً ان لطلب رد المحكم ان يتن++ازل عن

انظر بالتفصيل واجب المحكم بالإفصاح – محمد سليم العوا- دراس++ات في ق++انون 1
.69-66- المركز العربي للتحكيم – ص2009التحكيم المصري والمقارن – 
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طلب++ه في مرحل++ة لا حق++ة وي++ترتب على ذل++ك زوال اث++ر  الطلب
وصلاحية المحكم المطلوب رده , وهو ما لا يتحقق في شأن عدم
صلاحية القضاة – التي تعتبر من اسباب رد القاضي – فأن التنازل
عن الطلب لا يحول دون اعتبار حكم القاضي غ++ير الص++الح لنظ++ر

.1الدعوى معدوماً ولو قبله الخصوم 

مف++اد ذل++ك ان رد المحكم يخض++ع للإج++راءات الخاص++ة ب++الرد في
قانون التحكيم , وليس في قانون المرافعات . ولكن ليس مع++نى
ذل++ك ان الاج++راءات الخاص++ة ب++الرد في ق++انون التحكيم تتعل++ق
بالنظ++ام الع++الم ول++ذا لا يج++وز الاتف++اق على م++ا يخالفه++ا لتعلقه++ا
بضمانة الحيدة والاستقلال الذين لا غنى عنهما لمباشرة الس++لطة

, ذل+ك ان+ه اذا ك+ان لاختلاف في ات2القض+ائية اي+ا ك+ان مص+درها 
وجوب توافر الحيدة والاس++تقلال في المحكم++ة ه++و اح++د المب++ادئ
الاساسية للتقاضي , وبالتالي فليس للأطراف الاتف++اق على ع++دم
رد المحكم لأي سبب ولو يتوافر فيه الحيدة  او الاس++تقلال فمث++ل
ً هذا الاتفاق باطل لمخالفته للنظام العلم ولكن من المقرر قانون++ا
انه من اختار محكماً عالماً بع++دم حيدت++ه او ع++دم اس++تقلاله يمتن++ع

 تحكيم ( ويكون الحكم صحيحاً رغم عدم18/2عليه رده ) المادة 
- تحكيم رقم13/12/2004مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التج++اري ال++دولي في  1

 ل++دى محم++د احم++د عب++د الص++ادق – مجموع++ة الق++وانين والمب++ادئ2003 لسنة 357
.362 وهيئة قضايا الدولة ص2009 –التحكيم -28القانونية – 

قال بهذا الراي ) اجراءات الرد في قانون التحكيم تتعلق بالنظ++ام العلم ( محكم++ة 2
 لس++نة1 في ال++دعوى رقم 29/4/2003 تج++اري في 91اس++تئناف الق++اهرة  دائ++رة 

ق تحكيم تجاري . 120
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توافر الحيدة او الاستقلال , مما يعني عدم تعلق حيدة المحكم او
اس++تقلاله بالنظ++ام الع++الم . ك++ذلك ف++أن اج++راءات ال++رد بق++انون
التحكيم لا تنطبق الا حيث يجب تطبيق ه++ذا الق++انون , وبن++اء على
ذلك فإنه حيث يتفق الطرفات على اخضاع التحكيم لقواعد مركز
تحكيم سواء في مصر او في الخارج فأن التحكيم يخض++ع لقواع++د
المركزي++ة الخاص++ة ب++الرد وليس لقواع++د ال++رد ال++واردة بق++انون
التحكيم . اما حيث لا يتفق الطرفان على اخضاع التحكيم لقواعد
مركز تحكيم معين ف++إن رد المحكم يخض++ع لأج++راءات ال++رد ال++تي
ينص عليه++ا ق++انون التحكيم المص++ري م++ا دام التحكيم يج++ري في
مصر او يجري في الخارج واتفق الطرفان على اخضاعه للق++انون
المصري وليس للأطراف عندئذ الاتفاق على اجراءات رد تخ++الف

9ما ينص عليه القانون المصري , لان اختص++اص محكم++ة الم++ادة 
هو اختصاص متعلق بالنظام العالم لا يجوز الاتف++اق على مخالفت++ه

1.

 – اثار التحكيم في طلب الرد :20

تفص++ل محكم++ة اول درج++ة المختص++ة اص++لاً بنظ++ر ال++نزاع ) في
التحكيم الوط++ني ( او محكم++ة اس++تئناف الق++اهرة ) في التحكيم
التجاري الدولي ( اما يرفض طلب ال++رد او بقبول++ه . وحكمه++ا في
الح++التين حكم نه++ائي , غ++ير قاب++ل للطعن بص++ريح نص الم++ادة

انظر ذلك بالتفص+يل ل+دى فتحي والي – ق+انون التحكيم في النض+رية والتط+بيق – 1
 رقم .270, 266 ص2007
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 تحكيم . فليس لطالب الرد او لخص++مه او للمحكم الطعن199/1
في ه++ذا الحكم ب++اي طري++ق من ط++رق الطعن ال++تي ينص عليه++ا
ق++انون المرافع++ات . ولع++ل الحكم++ة من ذل++ك وض++ع ح++د لمنازع++ة
الرد , حتى لا تتاثر خصومة التحكيم بطول اجراءات , مما يتن++افى
مع م++ا ه++و مطل++وب في التحكيم من س++رعة ح++زم ال++نزاع وح++تى

تترتب اثار الحكم في طلب الرد وتستقر . 

واذا ك++ان حكم المحكم++ة المختص++ة ه++و رفض طلب ال++رد , ف++ان
الاجراءات تسير في مجراها وكأن طلب الرد لم يق++دم , حيث ان
طلب ال++رد لم يوق++ف من الاص++ل اج++راءات التحكيم , وبالت++الي
تستمر هيئة التحكيم في نظره++ا لل++نزاع وتص++در حكمه++ا في++ه . ولا
ي++ؤثر في ه++ذا الحكم ص++دوره من محكم تم تق++ديم طلب ب++رده
ورفض طلب ال+++رد , م+++الم ينح+++رف ه+++ذا المحكم عن حي+++اده
واس+++تقلاله , وهن+++ا يمكن لط+++الب ال+++رد الطعن على حكم هيئ+++ة
التحكيم بالبطلان لانحراف المحكم عن العدالة , على اس++اس ان

. وعلى أي الاح++وال يمل++ك المحكم1المحكم ق++د خ++الف واجبات++ه 
ال++ذي رفض طلب رده التنحي , رفع++اً للح++رج عن هيئ++ة التحكيم ,

خاصة إذا شعر ان حياده قد تأثر من تقديم طلب الرد ضده .

اما اذاقبلت المحكم++ة المختص+ة طلب ال+رد وقض++ت ب+رد المحكم
فأنه يترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم

 في دع++وى ال++رد رقم27/2/2005 تج++اري في 91قرب استئناف الق++اهرة : دائ++رة 1
ق .121 لسنة 445
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, بما في ذلك حكم المحكمين , كأن لم يكن , بصريح نص الم++ادة
 تحكيم , ذلك ان بصدور حكم ب++رد المحكم فان++ه يغ++دو غ++ير19/3

 ف++تزول ك++ل الاج++راءات ال++تي اتخ++ذت1صالح للتحكيم في ال++نزاع 
قبل تقديم طلب الرد او بعد تقديم++ه , كم++ا ي++زول الحكم الص++ادر

في خصومة التحكيم , ان كان قد صدر .

وليس معنى اعتبار اج++راءات التحكيم ك++أن لم تكن, نتيج++ة قب++ول
 فالاتف++اق يبقى ص++حيحاً ويم2طلب رد المحكم او هيئ++ة التحكيم 

اختيار محكم اخر بدلا ممكن حكم ب++رده , ام++ا اتفاق++اً او بواس++طة
 تحكيم ,17القضاء , على النحو الذي نظمه المشرع في الم++ادة 

ما لم يكن اتف++اق التحكيم ق++د تض++من اس++م المحكم ال++ذي قض++ى
برده , وكانت إرادة الاطراف واض+حة في انهم لا يقبل++ون التحكيم
الا بواس++طة ه++ذا المحكم , ف++أن الحكم ب++رد المحكم ي++ؤدي الى
بطلان الاتفاق , باعتبار ان رضاءهما ب++التحكيم معل++ق على ش++رط

.3قيام الشخص به 

مفاد ذلك , ان الحكم برد المحكم يزيل خصومة التحكيم بك++ل م++ا
فيه++ا من اج++راءات وم++ا ص++در فيه++ا من احك++ام , م++ع بق++اء اتف++اق

.139 رقم 265,266فتحي والي – ص 1
,254 –ص2008 قارن محمود مصطفى ي++ونس – المرج++ع في اص++ول التحكيم –  2

 . حيث يف++رق بين ص++دور الحكم ب++رد اح++د المحكمين ) لا ي++ؤثر365,366,رقم 255
ذلك على خصومة التحكيم التي تستمر بعد تعيين محكم بديل ( وإاذا كان الرد قد تم
بحق هيئة التحكيم بأكملها ) فهن++ا تنتهي خص++ومة التحكيم ف++إذا اراد الخص++وم ع++رض

النزاع مجدداً امام التحكيم بدأت خصومة تحكيم جديدة (.
. وانظر تفصيل اك++ثر ل++دى علي139, رقم 266فتحي والي – قانون التحكيم , ص 3

 وما بعدها . 260بركات – خصومة التحكيم ,ص 
21



التحكيم صحيحاً ,بحسب الاصل ويتم اختيار محكم جدي++د , وتع++اود
هيئة التحكيم – بتشكيل جدي++د – عمله++ا وتعي++د كاف++ة الاج++راءات ,
وذلك نظر لبطلان الاجراءات ال++تي اتخ++ذت ام++ام الهيئ++ة الس++ابقة
التي ك++ان اح++د اعض++اءها غ++ير ص++الح لنظ++ر ال++دعوى التحكيمي++ة .

وكذلك احتراماً لمبدأ ان لا يتداول الا من سمع المرافعة .

واذا ح++دث ان الحكم ب++رد المحكم ص++در بع++د ص++دور الحكم في
خصومة التحكيم , ف++أن ه++ذا الحكم يعت++بر ك++أن لم يكن , على م++ا

 تحكيم , بق++وة الق++انون ودون حاج++ة لص++دور19/3اشارت المادة 
قرار بذلك .

ولكن اذا صدر الحكم في خصومة التحكيم قبل ص++دور الحكم في
طلب الرد – للخطر , ودراً لذلك الخطر فأنه يمكن له رفع دع++وى
ببطلان حكم التحكيم , لوج++ود عيب في تش++كيل هيئ++ة التحكيم ,

53/1ًوعلى م++ا تق++رر الم++ادة   – ه , وذل++ك خلال التس++عين يوم++ا
التالي++ة , لت++اريخ اعلان++ه ب++الحكم التحكيمي , ول++ه ان يطلب من
محكمة البطلان ) محكمة استئناف القاهرة في التحكيم التج++اري
الدولي , ومحكمة الدرجة الثانية ال++تي تتبعه++ا المحكم++ة المختص++ة
اص++لاً بنض++ر ال++نزاع في التحكيم الوط++ني ( وق++ف تنفي++ذ الحكم
التحكيمي لوجود اسباب جديد للوقف ) تق++ديم طلب ب++رد المحكم

 تحكيم . كم++ا57واحتمال صدور حكم برده ( وهو ما تجيز المادة 
يمكن للمحكوم له ) طالب ال++رد ( تق++ديم اش++كال – لطلب وق++ف
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تنفي++ذ الحكم التحكيمي – ام++ام قاض++ي التنفي++ذ لوق++ف نفي++ذ ه++ذا
الحكم مؤقتاً , لحين تبين مصير طلب لرد وبالت++الي مص++ير الحكم

التحكيمي .

واذا حدث ان حكم التحكيم تم نفيذه , ولم يتمكن طالب الرد من
وقف تنفيذه لأي سبب , ثم صدر حكم من المحكمة المختص برد
المحكم , فأن هذا الحكم التحكيمي ي++زول بق++وة الق++انون , ويجب
اعادة الح++ال الى ماك++انت عل++ه قب++ل تنفي++ذه , ويتم اع++ادة الح++ال
بطلب يقدم++ة ط++الب ال++رد الى المحكم++ة المختص++ة بالفص++ل في
طلب ال++رد قب++ل اص++دار الحكم في طلب ال++رد , ويت++ابع اج++راءات

التنفيذ العكسي اما ادارة التنفيذ .
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